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" اGـادة 336 مــكـرر : �ـكن إدارة الجــمــارك أن تـســمح للأشــخـاص اGــتــابـعــX بـســبب ارتــكـابــهم مــخـالــفـة
qباسـترجاع البضائع وفقـا للشروط القانونيـة والتنظيمية qجـمركية الذين قدّموا طـلبا في إطار مصالحة
باستثناء معـدات السيرq مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل اGصادرةq والتي تحسب عند

تاريخ ارتكاب المخالفة".

اGـادة اGـادة 59 : : تـعــدل أحــكــام اGـادة 123 مـن اGـرســوم الـتــشــريـعي رقم 93-18 اGـؤرخ في 29 ديــســمـبــر ســنـة
1993 واGـتــضــمن قـانــون اGــالـيــة لـســنـة q1994 اGـعــدلـة {ــوجب اGـادة 54 من الأمـر رقم 10-01 اGـؤرخ في 26

غـشت سنة 2010 واGـتضمن قـانون اGالـية التـكميـلي لسنة q2010 واGادة 27 من الـقانون رقم 11-11 اGؤرخ
في 18 يوليو سنة 2011 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2011 و{وجب اGادة 71 من القانون رقم
11-16 اGؤرخ في 28 ديسـمبر سنة 2011 واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q2012 اGعـدلة {وجب اGادة 36 من

الــقــانـون رقـم 13-08 اGـؤرخ فـي 30 ديــســمــبــر سـنـة 2013 واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنة q2014 وتحـرر
كما يأتي :

" اGــادة 123 : 1) يــرخصq مـــا لم  تــنص أحـــكــام  عـــلى خلاف ذلكq قـــصــد الــوضـع للاســتـــهلاكq بــجـــمــركــة
وحدات الإنتـاج المجددة ومـواد التجـهيـز الجديدة ............................  (بـدون تغـيير حـتى) ترخـيص �نحه

الوزير اGكلف بالاستثمار استثناء.

خلافـا للأحـكـام الـسـابـقة وإلـى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنـة q2016 يـرخص بـاسـتـيـراد وجـمـركـة الـتـجـهـيزات
اGسـتعمـلة لأقل من سـنتX (2) والتي لم يـتم إنـتاجـها أو إنجـاز تشـكيـلتـهـا بالجـزائر. وسـيتم اسـتيـراد هذه
الـتجهيزات من طـرف اGقاولX واGنـتجX لاحتياجـاتهم الخاصةq ويجب أن تحـفظ في ذمتهم Gدة خمس (5)

سنوات على الأقل.

ترتبط عـملية الجمـركة بتقد¨ شـهادة تتضمن سـعر التجهـيز وحالتهq يحـررها البائع وتصـادق عليها
السلطة اGؤهلة للدولة التي حررت فيها.

عـند وضع جـهاز أو تـشـكيـلة أجـهزة حـيـز الإنتـاج في الجزائـرq فـإن هذه الـتجـهـيزات تحـذف على الـفور
من القائمة اGبينة أدناه.

تعـد الوزارة اGـكلـفة بـالصـنـاعة قـائمـة التـجهـيـزات وتضـمن تحديـثهـا وإرسالـهـا إلى مخـتلف اGـصالح
اGعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابيرq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.
2 - يتم  التخليص  .......................... (الباقي  بدون  تغيير) ........................... ".

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

اGـادة اGـادة 60 : : تـعــفى الـعـقـود الإداريــة الـتي تـعـدهّــا مـصـالح أملاك الــدولـة واGـتـضــمـنـة مـنح الامــتـيـاز عـلى
الأملاك الــعـقـاريـة اGــبـنـيـة وغــيـر اGـبـنــيـةq في إطـار الأمـر رقم 08-04 اGــؤرخ في أول سـبـتـمــبـر سـنـة 2008
الذي يـحددّ شـروط وكيـفيـات منح الامـتيـاز على الأراضي الـتابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واGوجـهة لإنجاز
مشـاريع استثماريـةq اGعدل واGتـممq من حقوق التسـجيل ورسم الشهـر العقاري ومبـالغ الأملاك الوطنية

مع مراعاة التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

اGــادة اGــادة 61 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 2 من الأمــر رقم 08-04 اGــؤرخ في أوّل رمــضــان عــام 1429 اGــوافق أول
سـبـتـمــبـر سـنـة q2008 اGـعـدل واGــتـمم الـذي يـحــددّ شـروط وكـيـفــيـات مـنح الامــتـيـاز عـلى الأراضـي الـتـابـعـة

للأملاك الخاصة للدولة واGوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةq وتحرر كما يأتي :
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" اGادة 2 : تستثنى من مجال  تطبيق أحكام هذا الأمرq أصناف الأراضي الآتية :
qالأراضي الفلاحية -

qنجميةGساحات اGتواجدة داخل اGالقطع الأرضية ا -
- الـقــطع الأرضـيــة اGـتــواجـدة داخـل مـســاحـات الــبـحث عن المحــروقـات واســتـغـلالـهــا ومـســاحـات حــمـايـة

qنشآت الكهربائية والغازيةGا
qواقع الأثرية والثقافيةGتواجدة داخل مساحات اGالقطع الأرضية ا -

qستفيدة من إعانة الدولةGوجهة للترقية العقارية اGالقطع الأرضية ا -
- الـقــطع الأرضــيـة اGــوجـهــة لـلــتــرقـيــة الـعــقـاريــة الـتــجــاريـة الــتي تـخــضع لــصـيــغـة مــنح امــتـيــاز قـابل
للـتحـويل إلى تـنازل عـند الإنجـاز الـفعـلي للـمشـروعq طـبقـا لأحكـام دفتـر الشـروطq واGـثبت قـانونـا {وجب

شهادة مطابقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 62 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 9 من الأمــر رقم 08-04 اGــؤرخ في أول رمــضــان عــام 1429 اGــوافق أول
سـبـتـمــبـر سـنـة 2008 الــذي يـحـددّ شـروط وكــيـفـيـات مــنح الامـتـيـاز عــلى الأراضي الـتـابــعـة للأملاك الخـاصـة
للـدولـة واGوجـهـة لإنجـاز مشـاريع اسـتـثمـاريـةq اGـعدلـة {ـوجب اGادة 15 من الـقـانون رقم 11-11 اGـؤرخ في
16 شـعبـان عام 1432 اGـوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واGـتـضمن قـانـون اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q2011 وتحرر

كما يأتي :

" اGادة 9 : تحـدد مصـالح أملاك الدولـة المختصـة إقلـيمـياq الإتـاوة الإيجـارية الـسنـوية التـي تمثل 33/1
من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.

كمـا تستفيـد من هذه التدابـيرq بدون استرداد مـبالغ الأتاوى الإيجـارية السنويـة التي قامت مصالح
أملاك الدولة بـتحصيـلها سابـقاq حقـوق الامتياز اGـمنوحـة لصالح مشـاريع الاستثـمار في إطار الأمر رقم

08-04 اGؤرخ في أول رمضان عام 1429 اGوافق أول سبتمبر سنة q2008 وذلك قبل صدور هذا القانون.

.................................. ( الباقي بدون تغيير) .....................................".

اGــادة اGــادة 63 : : تــعـــدل أحــكـــام اGــادة 80 من الـــقــانــون رقم 13-08 اGــؤرخ في 27 صــفـــر عــام 1435 اGــوافق 30
ديسمبر سنة 2013 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2014 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  80 : تحـدد الإتاوة الـسـنـويـة اGـستـحـقـة بـعـنوان عـمـلـيـات مـنح الامتـيـاز عـلى الأراضي الـتـابـعة
للأملاك الخاصـة لـلـدولة واGـوجـهة لإنجـاز مـشـاريع استـثـماريـة بـتـطبـيق الـسـعر الأدنى من فـوارق الأسـعار

اGطبقة على مستوى إقليم البلدية.

كـما تـسـتـفـيـد من هـذه الأحـكـام الامـتـيـازات اGـمـنوحـة لـفـائـدة اGـشـاريع الاسـتـثـمـاريـة قـبل صـدور هذا
القانونq دون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي حصلتها مصالح أملاك الدولة".

64 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 55 من الــقــانــون رقم 05-16 اGــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 2005 اGـادة اGـادة 
واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q2006 اGعـدلة {وجب أحـكام اGادة 55 من الـقانون رقم 07-12 اGؤرخ في 30

ديسمبر سنة 2007 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2008 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية ..................................... (بدون تغيير) .................................

- إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري ..................... (بدون تغيير) ...............


	AP22
	AP23

